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تناولت هذه الدراسة المعارضة السياسية في كل من الفقه السياس ي الإسلامي 

صوت الشعب، والرقيب  یمثلانوالقوانين الوضعية والضوابط التي تحكم كل منها باعتبارهما 

الحريص على مصالحه أمام الأنظمة الحاكمة ، ومن أجل المحافظة على هذا الدور لا بد على 

، و القانونية بالنسبة  الإسلامسواء الشرعية بالنسبة النظام  ابطكل منهما الالتزام بالضو 

في نقاط عدة من  اتشابههم، ورغم  اكيانهم ىعل اللأنظمة الوضعية: التي تنظم عملهما وتحافظ

حيث الأدوار والأهداف وحتى أسلوب العمل، إلا أنهما تختلفان في ضوابط كثيرة جعلت لكل 

تميز بها عن الأخرى خاصة من حيث المصدر، البعد الزماني والمكاني تالتي  امنهما خصوصيته
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المعارضة السياسية بين الفقه السياسي الإسلامي والقوانين الوضعيةضوابط   

The careful observer of their interests in front of the governess systems , 
therefore in order to protect this role , each one of them must commit to the 
regulations weather the legitimacy for Islam or the legal one  for the 
positivist systems That organize their own job and protect it's identity 
despite their similarities, they have a lot of different regulations which 
made each of them have their own special identity , especially with the 
sources , The temporal and spatial dimension, the working ways and 
movement methodology  and the strategic dimensions.  

Keywords: 

 the political opposition: 

 the Islamic political 

jurisprudence: 

 the statutory laws: 

 

 مقدمة:  -1

تحمل  ، اجتماعيةالمعارضة السياسية هي عبارة عن قوى وهي عبارة عن قوى وهيئات تعبر عن آراء ومصالح فئات 

هداف السلطة حيث أصبحت المعارضة السياسية تحمل مكانة هامة لدى أرؤى وأهداف وخطط تختلف عن رؤى و 

 السياسيين والمفكرين والمهتمين بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقد شهد الواقع السياس ي منذ نشأة الدولة تحركات ذات رشد سياس ي اتسمت بالحكمة وتقدير المواقف  وفق 

باعتبار الرأي  الإنسانالعام، كما شهدت تحركات عكس ذلك تماما، ولا شك أن حرية الرأي ضرورة ينطلق منها الصالح 

جهد بشري يحتمل الخطأ وقد يكون عرضة للنقض، وهذا ما استدعى إلى بروز معارضة  الرأي بالرأي والحجة بالحجة 

 طالما التزمت بهذه الضوابط  سيرورتها و  وقف ضوابط تحفظ للمعارضة  السياسية  مكانها .

ما دور  في رسم وتحديد آليات الوضعية كان له والقوانين الإسلاميوالمعارضة السياسية بنوعها سواء في الفقه السياس ي 

 .الوضعي النظامو  الإسلاميوضوابط العمل والممارسة السياسية وفق ما تقتضيه تشريعات كل نظام سواء 

 : الإشكالية

وثانيهما وضعي يعتمد على  الإسلاميةمن النصوص  هحكامألهي يستمد إحدها أمام تشريعين مختلفين باعتبارنا أ

 .نسان نفسهقوانين من وضع الإ

 طرح التساؤلات التالية : نل

وجه به وأشاتال أوجه هيالوضعية؟ وما  نينوالقوا الإسلاميالسياس ي  هالفقضوابط المعارضة السياسية في  هيما 

 ؟بينهاالاختلاف 

 فرضية البحث

فظ الحقوق والحريات، حمثل شكلا من أشكال حرية الرأي، وتلعب دور الضامن لت ياسيةالسة ما أن المعارضب       

و المجتمع . فلا بد لها من ضوابط تسير عليها حتى تستطيع فرض نفسها في الواقع السياس ي  ةموتحرص على مصلحة الأ 

 فيتشتركان  وأنهماالنقائص خاصة  وإدراكولابد من استفادة كل تشريع من التجارب المطروحة لتحقيق التكامل  ةللدول

 .ضة السياسيةر العنوان الرئيس وهو المعا

  ث:منهج البح
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المفاهيم حيث يتم تحليل ، التحليلي المقارن  لمنهجا المتبع هو لمنهجافتلفين مخ ينباعتبار الدراسة تتناول تشريع       

 بينهما. وجه الاختلافأو ه شبه الوجأهم أ  إبرازضوابط كل معارضة ثم  التي تقوم عليها  سسوالأ 

 : إلىتهدف الدراسة   :هدافال 

 . وكذا أهم الوضعية والقوانينالسياس ي الإسلامي  فقهكل من ال فيهم الفروق بين ضوابط المعارضة السياسية أمعرفة  - 

 .الاشتراك بينهما نقاط

 ة.ضعيو المعارضة في القوانين ال فيكثر شمولية منها أكثر اتزان و أكثر واقعية و ألام سالإ  فيضوابط المعارضة السياسية  أن -

رض  أ فيلمعرفة دور كل منهما ذا الجانب من المواضيع السياسية أهمية المعارضة وتسليط الضوء على دراسة ه إدراك -

 .ثره الاجتماعيأالواقع و 

  المعارضة  في الفقه السياس ي الإسلامي والقوانين الوضعية ضوابط  -2

المعارضة السياسية مظهر من مظاهر الحكم خارج السلطة وتتمثل في مختلف الهيئات والفعاليات  والنشاطات التي 

حد كبير في  إلى تمارس في المجتمع، الناقدة والرافضة لممارسات النظام القائم وبالتالي تمثل قوة توازن داخل الدولة تساهم

 الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياس ي.

وهذه المعارضة تحكمها ضوابط يجب عليها التقيد والالتزام بها للمحافظة على مصداقيتها داخل المجتمع ومكانتها 

 داخل الدولة، وتتمثل هذه الضوابط في: 

والمعارضة في الفقه السياس ي الإسلامي تحكمها ضوابط  ضوابط المعارضة السياسية في الفقه السياس ي الإسلامي:-2-1

شرعية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها يجب عليها الالتزام بها لتتمكن من أداء وظيفتها الشرعية على أكمل 

 وجه، وتتمثل في:

مدروسة بعناية، وفق  آراؤههجية أن تكون مبنية على الحجة والبرهان فعل المعارض أن يكون قوي الحجة سليم المن 2-1-1

،  1122مصطفى رشيد، )خطط وبرامج عملية موضوعية بعيدة عن الخيال، مبنية على تلبية حاجات المجتمع وتطلعاته

، فالمعارض يجب أن يكون ذو ثقافة إسلامية من فقه في السياسة الشرعية والسياسة المعاصرة إلى الاطلاع على (55ص

السلبيات والايجابيات والاستفادة من دروس التاريخ وتجارب الأمم وشتى الحركات الإسلامية  راكوإدالتجارب والممارسات 

 (211، ، صإبراهيم )مكنةوالأ  المعارضة في مختلف الأزمنة 

أن تكون المعارضة بالكلمة الحسنى فبعد الحجة والبرهان يحب أن تتعامل المعارضة بالقول الحسن والكلمة  2-1-2

اسِ حُسْنًا﴿، قال تعالى (.51، ص1111-، ياسين)الحسنى وا لِلنَّ
ُ
ول

ُ
، وقال أيضا لما أرسل موس ى وأخاه هارون 38البقرة  ﴾وَق

ى )﴿عليهما السلام إلى فرعون 
َ
غ

َ
هُ ط ى فِرْعَوْنَ إِنَّ

َ
هَبَا إِل

ْ
ى18اذ

َ
ش 

ْ
وْ يَخ

َ
رُ أ

َّ
ك

َ
هُ يَتَذ

َّ
عَل

َ
نًا ل يِِّ

َ
 ل

ً
وْلا

َ
هُ ق

َ
 ل

َ
قُولا

َ
ا ، وهذا م11-18طه  ﴾( ف

 من معه القوة والجبروت.مع حتى  نيدل على ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللي

أن لا تكون المعارضة على أمر اجتمعت عليه الأمة حفاظا على وحدة الصف وتجنبا لكسر وحدة المسلمين بعد  2-1-3

فالمعارضة أولا وقبل كل ش يء اجتهادات وآراء ( 198، ص1125علي ، ) استقرار أحوالهم وانسجام صفهم، تحت راية واحدة

رأيهم على رسول الله ا  ايعرضو الأمة، فقد كان الصحابة رض ي الله عنهم قبل أن  وإجماعمختلفة شرط أن لا تخالف الشرع 

ا حدث في رأي كم إبداء إلىصلى الله عليه وسلم يسألونه هل الأمر وحي من الله نزل به جبريل عليه السلام أم اجتهاد يحتاج 

 (55، ص1111علاء الدين ،  )مواقع كثيرة منها غزوة بدر والخندق...
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بالجهاد وهو  من  وإتمامهأن لا يترتب عليها مفسدة، قال ابن تيمية رحمه الله )إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  2-1-1

 21، ص2123، تيمية  ابن)أعظم المعروف الذي أمرنا به، ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر(

ونظرا  مركوز في طبائع العباد  فالأفسدوقال العز بن عبد السلام رحمه الله ) اعلم ان تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الافسد (

ير بين الحسن والأحسن لاختار الأحسن(لهم من رب الأرباب 
ُ
 فلو خيرت الصبي الصغير بين اللذيذ والألذ لاختار الألذ ولو خ

، فقد ربط الإسلام بين المسلمين برباط التآخي والاعتصام بحبله المتين وحارب كل محاولات (7، ص2992أبو محمد ،)

شق الصف وزرع  إلىووسيلة  الأرضفي  إفساداالفساد وزرع الشقاق والتفرقة، وكل معارض يحمل هذه الأفكار يعتبر 

 (57، ص1111علاء الدين ،  )البلبلة

عارض عليه كما يقال  2-1-5
ُ
العلم بالش يء جزء من تصوره، ولهذا فعلى المعارض أن يكون ملما وواعيا ومدركا العلم بما ت

للش يء الذي يقوم بالمعارضة عليه لا أن يكون تابعا متبنيا لمواقف غيره مثل ما يحدث في كثير من المواقف الراهنة ممن 

علي ، )للأغراض التي دفعت أصحابها للقيام بهان في المسيرات والمظاهرات دون علم بموضوعاتها ولا من دعا إليها ولا و يشارك

من علم به ، ولا يمكن أن يأمر بالمعروف إلا من ر إلا الله )لا يجوز أن يدعو إلى الخي، قال بن حزم رحمه (191، ص1125

 (مالأحكافي أصول  الأحكام، شرح الأندلس يابن حزم  )عرفه، ولا يقدر على إنكار المنكر إلا من يميزه(

المصداقية: أي الالتزام بالقيام بالواجبات والتفاني في العطاء والبناء والإيمان بالواقعية والتحلي بالانضباط  2-1-6

على المصلحة الخاصة حتى تلقى القبول  ةوالتضحية دون طمع ولا بخل والوفاء والثبات على المبادئ وتقديم المصلحة العام

، 1115محمد علي ،  )ي السياس ي والاجتماعي والتربوي حها الإصلاحر لدى الرعية، وبالتالي تستطيع فرض منطقها وط

 (883-885ص

، يمية ابن ت) الصبر ويدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال في حق المعارض وما يصيبه من مكاره 2-1-7

ا ﴿قال تعالى ( 51،ص2115
َّ َ
ا لم

َ
مْرِن

َ
 يَهْدُونَ بِأ

ً
ة ئِمَّ

َ
نَا مِنْهُمْ أ

ْ
وا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وَجَعَل

ُ
ان

َ
، فالصبر يمكن 11" السجدة ﴾صَبَرُوا وَك

إلى  إصلاحهالصبر يودي بصاحبه إلى ارتكاب الأخطاء وتضييع الهدف، فيتحول  ممن التصرف بعقلانية وهدوء وعد الإنسان

لى يومنا هذا، فهو منهج كل مصلح والرسل والأئمة والدعاة على مر الأزمنة  والعصور إ الأنبياءإفساد، كما أن الصبر طريق 

 (11-29، ص2997عبود ، )يسعى إلى خير البلاد والعباد

مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية فلا بد من وضوح الأولويات وترتيبها وفق مقاصد الشريعة وذلك بتقديم الكليات  2-1-8

الصغرى ولا يقدم ما حقه التأخير وتؤخر ما  الأخطاءالكبرى قبل على الجزئيات فمن الحكمة أن تبدأ المعارضة بالأخطاء 

( 195، ص1125،علي  )أكبر منه وهكذا...منكر بمنكر  إنكار حقه التقديم، كما عليها أن تقدر العواقب والمآلات فلا يترتب على 

يتضمن النهي عن قال ابن تيمية رحمه الله )بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا 

 (88، صعبد الحميد  )المنكر حصول منكر أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه(

السلمية عدم نقل المعارضة من حالتها الايجابية إلى حالتها السلبية واللجوء إلى العمل المسلح مما يفوت الفرصة  2-1-9

إلى قمع المعارضة واللجوء إلى حالة  ؤ فتلج الإرهابذلك ذريعة لمحاربة الضرر به، وتتخذ السلطة  وإلحاقعلى المجتمع 

وبالتالي على السلطة أن لا تتخذ إساءة استخدام الحق من طرف المعارضة سببا في (51،ص1111ياسين ، )الطوارئ 

، 2998فهمي ،  )الإساءة  مصادرة الحق، بل عليها أن تسعى إلى توفير الضمانات الكفيلة واللازمة لتفادي وقوع هذه 

 (251ص

الانتماء الجنس ي والعرقي في تأليب الجماهير على السلطة لأن هدفها على المعارضة أن لا تتخذ المذهبية والطائفية  2-1-10

و دون تمييز. وقد أثبتت التجارب التاريخية فشل كل الحركات التي كان  بة عللر  الإصلاح  وطرح البديل الذي يضمن الرفاه 
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وكانت سببا في ضعف الأمة وتشتت وحدتها وسقوط هيبة الدولة الإسلامية مثل ثورات الخوارج، دافعها مذهبيا أو طائفيا 

يْء  ﴿... قال تعالى (39، ص2993جابر ، )الشيعة
َ

سْتَ مِنْهُمْ فِي ش 
َ
وا شِيَعًا ل

ُ
ان

َ
وا دِينَهُمْ وَك

ُ
ق رَّ

َ
ذِينَ ف

َّ
 .259الأنعام  ﴾إِنَّ ال

 وذلك بوضوح وفهم الواقع ومشاكله)فقه الواقع(  موضوع المعارضة والواقع الزماني والمكاني بينإدراك العلاقة  2-1-11

وتخطيط ممنهج حسب الأولويات  والمواضيع التي يجب طرحها وذلك بوضع برنامج عملي واضح الأبعاد وفق إستراتيجية

كان ومتطلباته الاجتماعية والاقتصادية لأن الزمانية على المدى القريب والمتوسط والبعيد والأبعاد المكانية حسب كل م

ي نتائج وبالتالي أالارتجال والتنوع يؤديان إلى البعد عن الأهداف المطلوبة وإهدار الوقت والجهد والمال دون الوصول إلى 

 (195ص،1125علي ، )تفويت المصالح العامة للبلاد والعباد

والمسلمين بعيدا عن  للإسلاماستحضار الحس الديني والشعور بالمسؤولية الاجتماعية والحرص على الصالح العام  2-1-12

 ( 883-885، ص1115سعيدة ، )الشخصية والأغراضالمنافع الدنيوية 

فلا ترتمي المعارضة في حضن السلطة وتستسلم لمغرياتها  والإخلاصالتحلي بالشجاعة والثبات والنزاهة  2-1-13

والاصطفاف معها فغالبا ما تستعمل السلطة المنح لشل حركة خصومها المخالفين أو تنتهج أسلوب القوة والقمع والمنع 

ظا على حفا الأمرينللحد من نشاط المعارضة الصادقة الملتزمة والواعية فعلى المعارضة الرشيدة أن لا نفع في كلا 

 (211،215، ص2997عبود ، )مصداقيتها ونبل رسالتها وسمو مبادئها

 

 

  :السياسية في القوانين الوضعيةالمعارضة ضوابط  -2-2

تعتبر المعارضة السياسية في القوانين الوضعية عاملا من عوامل تكريس الديمقراطية وعنصرا هاما في مراقبة عمل   

كثيرا ما يتشابه لأنها خاضعة لنظم وتشريعات  إلى آخر، إلا أنِّ أسلوب عملهاالأنظمة وهي تختلف من نظام سياس ي 

دستورية تضبط مجال عملها كما أنها تسعى دائما إلى المشاركة في تسيير شؤون البلاد أو الإطاحة بنظام الحكم والحلول 

يئات )الأحزاب، النقابات، السلمية الهادئ وفق التشريعات التي تنظم تشكيل هذه اله أسلوبمحله، ويغلب عليها 

الجمعيات، المنظمات غير الحكومية( وذلك بغية تحقيق برامجها ومشاريعها السياسة ولهذا فعليها الالتزام بحملة من 

 تمليه وتفرضه هذه التشريعات: الضوابط وفق ما

مجابهة رأي السلطة إلا برأي يكون أكثر موضوعية ويحوز ثقة الشعب   لا تستطيع أي معارضة سياسية السلمية  2-2-1

ومقارعة الحجة أكثر منها وأقوى تأثيرا، وبالتالي المحافظة على السلم والتطبيق الدستور والالتزام بالتشريعات هو العلاقة 

فيتهم، ولا المعارضة يحق لها أن التي تربط بين المعارضة  والسلطة فلا السلطة يحق لها أن تقوم بملاحقة معارضيها وتص

السلمية للوصول إلى سدة الحكم والامتثال الى رأي الأغلبية  إتباعالعمل المسلح بل عليها  إلىتقوم بنقل عملها من السلمية 

ويدخل في إطار  (55، ص1122،مصطفى رشيد)ه العملية الديمقراطيةيالأحوال وفق ما تقتضالشعبية في أي حال من 

 :السلمية عدة اعتبارات نذكر منها

  أشكالهنف اللفظي أو الفكري بكل الع إلىوعدم اللجوء  الأخر احترام قواعد النظام الديمقراطي واحترام الرأي والرأي 

  التضييق والقمع ومتابعة المعارضين وحل الأحزاب كما  إلىالقواعد الديمقراطية وان لا تلجأ  أيضاعلى السلطة احترام

 (279،ص1123، حافظ علوان )هو جار في العديد من أنظمة العالم الثالث وخاصة العربية منها
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  سياسة الحوار وذلك بتجنب الانفراد الاستبدادي بالقرارات الاعتباطية المحضة وفتح باب الحوار وفق ما تقتضيه

مر الى تنابذ ومبارزة ليس فيها رشاد ولا حكمة تؤدي في الأخير الى التصادم بين المعارضة الأ الضرورة حتى لا ينقلب 

 .(121، ص1111، مازن )والسلطة

  أن إيسيادة القانون  إلىلاحتكام  
ِّ

انه في  الفيصل بين المعارضة والسلطة هو القوانين المنظمة لعمل وحدود كل منها، إلا

يكون القانون نفسه العصا التي تلوح بها السلطة لقمع المعارضة تحت تسميات عدة، وذلك لقمع  الأحيانكثير من 

 .(121، ص1111، مازن )وإبعاد صوت المجتمع عن شرعيته

 ةلقانونية والقيم الدستورية للدولا الأطر المحافظة على النظام العام ويجب على المعارضة السياسية أن تعمل وفق  2-2-2

الاقتصادية للدولة والمجتمع لأن النظم القانونية الوضعية تختلف  والأسستنشط داخلها وضمن المبادئ الاجتماعية  يالت

فعمل المعارضة لا يجب ان يكون دون ،(272، ص1125،مخلوف )باختلاف البيئات الحضارية والثقافية والنظم السياسية

فهي عبارة عن طرح دون خلاف حول المبادئ  الأمةالانقسام في صفوف  إلىيؤدي  أو بعد سياس ي يهدد كيان الدولة 

رغم وجود الصراعات الشرسة بينها وبين السلطة  أوروباالأساسية التي تقوم عليها الدولة ومثال ذلك الأحزاب السياسية في 

 
ِّ

حافظ علوان )م عليها المجتمعأنه هناك اتفاق حول الحفاظ على الديمقراطية والمؤسسات الدستورية والأسس التي يقو  إلا

 .(279،ص1123، 

ن تستهدف المصلحة العامة: على المعارضة أن تضع صوب أعينها من خلال إعداد برامجها وخططها تحقيق الصالح أ 2-2-3

ولى تحقيق المصلحة العامة لأن هذا هو المفتاح المسطرة بالدرجة الأ  وأهدافهاالمطروحة  آراؤهاالعام للدولة وللشعب فتكون 

تفتح أبواب التأييد الشعبي والحصول على الشرعية التي بواسطتها تحقق هدف المشاركة في  أنبواسطته تستطيع  الذي

هذا لا  (812، ص2995ماجد ،   )تسيير شؤون البلاد أو حتى الحلول محل السلطة القائمة وتدير شؤون البلاد لوحدها

امتلاكه لأنه لما تكون  إلىالحكم وليس  إلىتسعى  أن أيبل وسيلة  الأساس يالسلطة هدفها  إلىيعني أن تجعل الوصول 

 تقديم تنازلات من أجل ذلك على حساب مبادئها ولذا فعليها أن: إلىالسلطة هي الهدف تفقد المعارضة روحها وتضطر 

 شريطة أن تكون واقعية وقابلة للتحقيق. تتمسك ببرامجها البديلة ولا تتنازل عنها . 

  السلطة. إلىتجنب المغالاة والمثالية حتى لا تقع في فخ فشل تنفيذ وعودها في حال الوصول . 

 السلطة فتفقد حماس الناخبين للتعبير حيث لا يرى فرق  أو لا يكون مشروعها صورة طبق الأصل لبرنامج الحكومة  أن

 .( 273،ص1123، حافظ علوان )بين القديم والجديد

شخاص الزعماء والأفراد والانفراد باتخاذ أن يكون عملها قائما على اعتبار مؤسساتي بعيدا عن استحواذ الأ 2-2-4

 والكفاءات وذلك بالالتزام ب: الإطاراتالقرارات وتهميش 

  ونظامها  الأساس ينونها االتنظيمية وقالعمل المؤسساتي والقواعد والقرارات التي تتخذ داخل هياكلها وفق لوائحها

 الداخلي وبالتالي محو الطابع الشخص ي للمعارضة.

 ة الصورة الاعتبارية بوصفها البديل السياس ي للسلطة القائمة فتحافظ على مكانتها سواء لدى قواعدها أو عموم نصيا

وثباتها واستماتتها في الدفاع عن الصالح العام للأمة  والأخلاقيةبفضل قيمها الفكرية  الأمثلالمجتمع لتبقى ممثلة البديل 

 .( 238-231،ص1111موريس ، )وللشعب
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  ع منها معارضة فاعلة يصنبالنشاط العلني داخل الدولة لا امتلاك الشرعية الشعبية فالقانون الذي يسمح للمعارضة

قوى ضاغطة تؤهلها لتمثيل الجمهور والتعبير لم يكن لها ظهير مجتمعي ملتف حولها يعطيها القوة الشعبية حتى تصبح  ما

 .(22،ص1112، لهعبد الإ)عن مصالحه

 خارجيةمنظمات  أو التعامل مع الخارج  الوطنيةحيث تمنع كل الدساتير والتشريعات  الأجنبيةبعيه للمصالح نالم عد 

 ( 211،ص1125نور الدين ،   )ضد المصالح الوطنية

القوى الخارجية تعمل على بسط هيمنتها ونفوذها ومنها من يعمل على زعزعه الاستقرار السياس ي  أنفلا شك  

السياس ي  أو و المالي أ الإيديولوجيالدعم  أشكالوبالتالي فكل  والإسلامية العربيةالدول  خاصةداخل الدول  والأمني

 إلىغير انه يجوز اللجوء  القانونية والمتابعةالخطر  إلىقد يؤدي بها  الأجنبيةممنوع ويعتبر تعاملا مع القوى  للمعارضة

في حال التعرض للقمع السياس ي وكبح الحريات ومصادره الحقوق والتضييق على  الحكوميةوالهيئات غير  الدوليةالمنظمات 

وجب الضغط  ننساالعمل السياس ي المشروع ومتابعه النشطاء السياسيين حيث تعتبر كل هذه الحالات انتهاكا لحقوق الإ

 وتوفير المناخ المناسب للمعارضة السياسية بكل حرية وفي جو آمن ومستقر. ممارستهاللحد منها والكف عن  نظمةالأ على 

عن نشأتها ككيان سياس ي وفق  بالإعلانبدءا  واضحة لنيةع المعارضةن تكون جميع نشاطات أ النشاط العلني: 2-2-5

الجمهور  خاصةعلى جميع المستويات حتى يتسنى للجميع  وإطاراتهاقياداتها  أسماءعن  الإعلان إلى، واضحة وأهدافبرنامج 

التي يكتنفها الغموض  المقاومةتعتبر نوعا من  السرية أن، كما الانتخابيةمن يساند ولمن يدلي بصوته في الاستحقاقات 

والاعتقالات، والعمل العلني  والمساءلة الأمنية للمتابعةوالنفور الاجتماعي وطبعا التعرض  المصداقيةواللبس وبالتالي فقدان 

 السياسة لابد أن يكون له مناخ مناسب يساعدها على النشاط بكل حرية وذلك ب: للمعارضة

  او السلطة فتح المجال القانوني والتشريعي لوجود الكيان المعارض وحرية التداول على السلطة دون تضييق واحتكار

 الحاكمة واذرعها المختلفة. الأنظمةالتزوير من طرف العنف و  إلىاللجوء 

 في  وإشراكهاوالتعبير عن الرأي وقبول النقد  الإعلاميالتوعوية والنشاط  جمعات والحملاتحرية التحرك وعقد الت

 .الأمةالنقاشات الوطنية التي تهم 

 يكون النظام القائم نظاما مؤسساتيا يؤمن بالتعددية والتداول على السلطة ويحترم القوانين ويوقر الحريات ويحترم  أن

حافظ ).ة لممارسة الحق في المعارضة حتى لا تلجأ الى العمل السري والنشاط الخفييالحقوق ويوفر كل الضمانات الدستور 

 (279،ص1123، علوان 

 بالأنظمةمعظم الدساتير العربية تأسيا  بنتهجهوية وهذا ما ت أو عرقية  أو  المعارضة على اعتبارات دينيةن لا تقوم أ 2-2-6

للهوية الوطنية على  الأساسيةمال المكونات عاست مدبعالغربية التي تدعي العلمانية والحرية المطلقة فقد فرضت دساتيرها 

 رقم بالأمر 2997مارس  15السياسية في الجزائر الصادر بتاريخ  بالأحزابفي القانون العضوي المتعلق  ءما جاسبيل المثال 

 أحزاباننا نجد في الدول الغربية أمعظم الدول العربية والإسلامية رغم  دأبتمنه، وعلى نفس المنوال  18ة ادفي الم 97/19

تبنته ذات التوجه الإسلامي  الأحزابظر ح أيدون غيرها وهذا التوجه  الإسلامية الأحزابمر يستهدف دينية مسيحية وكان الأ 

التطرف  بذريعةدينيه  أحزابداخل المجتمعات العربية بدعوى عدم احتمال المجتمعات العربية لنشوء  العلمانيةالقوى 

 .(251، ص2998 ،فهمي ).والاقتتال داخل المجتمع والطائفيةوالتعصب 

 بين ضوابط المعارضة السياسية في الفقه السياس ي الإسلامي والقوانين الوضعية: المقارنة  -3

والوضعي ، نأتي الى  الإسلاميبعد استعراضنا لأهم الضوابط التي تحكم عمل المعارضة السياسية في النظامين   

باعتبارهما يمثلان خط المعارضة  بيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما فلا شك أنهما يتقاطعان في نقاط عديدة وذلك
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يختلفان في عدة نقاط وذلك  أنهماكما  والأمةمشاكل وقضايا الشعب يمثلان الصوت الأخر الذي يعبر عن ة و يالسياس

 لطبيعة كل تشريع وخصوصية كل منهما.

 أوجه التشابه:-3-1

ديا لزعزعة  الاستقرار تفا سلح المالعنف والعمل  إلىالسلمية: حيث يفرض على كليهما الالتزام بالسلمية وعدم اللجوء  -

الخير  إلىبالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة  الأمر تحث الأحكام على  الإسلاميوالسلم الوطنيين.، ففي النظام  الأمنوتهديد 

والكلمة الطيبة مع الجميع دون تمييز، إلا أن هذا لا ينفي التغليط في الكلام إن استدعت  الضرورة ولزم الموقف ذلك من 

تقوم على مبدأ  أنونفس الش يء بالنسبة للنظم الوضعية فالمعارضة يجب  (198، ص1125، علي ) والإصلاحأجل المصلحة 

تكون العلاقة بينها وبين السلطة قائمة على مبدأ الحفاظ على السلم  أند ويجب السلمية ونبذ العنف والعصيان والتمر 

وبالتالي فعلى الطرفين انتهاج السلمية كمبدأ عمل ومنهج  الإنسانواحترام الدستور والمبادئ العامة لحقوق 

 ( 157،ص2937 ،وآخرون إسماعيل).ممارسة

يراعي  الإسلامييختلفان في أسس العمل فالتشريع  وإنماالعامة: كلا التشريعية يضبطهما مبدأ الصالح العالم  المصلحة -

 في ذلك:

  الإسلاميةمراعاة مقاصد الشريعة. 

 .عند الخروج عن النصوص الشرعية والالتزام بما أجمعت عليه الأمة 

 سلطان جائر. النصح للحاكم ومجابهته بالحقيقة، فخير الجهاد كلمة حق عن 

 .النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 

أما في القوانين الوضعية فهذا المبدأ يتوقف على طبيعة النظام القائم فالمصلحة العام في النظام الاشتراكي تختلف 

 كذلك في النظام الملكي. والأمر عنها في النظام الرأسمالي 

تكون قائمة على الشجاعة والثبات وقول  أنيجب  الإسلاميالفقه السياس ي  تكون في كليهما ففي أنالعلنية: حيث يجب  -

الحق مهما كان الأمر ولا تأخذها في ذلك لومة لائم، كما يجب الأخذ بيد المظلوم ومقارعة الظلم والجهر في محاربة المنكر 

 والفساد.

اظمة لعمل المعارضة، وبالتالي فعليها الالتزام أما في النظم الوضعية فالأمر مفروض ومشروط في الدساتير والتشريعات الن

 بذلك حتى لا تتعرض للحل والمتابعات القضائية.

العرقية و الاثنية: حيث هذا يؤدي إلى تشرذم الأمة وبث روح التعصب المذهبي  أو عدم استغلال المذهبية والطائفية  -

صراعات دموية وحروب أهلية كانت سببا في ضعف الأمة وكسر شوكتها، والأمر كذلك في  إلى أدىوالعرقي الذي كثيرا ما 

النظم القانونية فهي تختصر نشوء الأحزاب  على أساس الاعتبارات المذكورة حفاظا على كيان الدولة ووحدتها الترابية 

 والشعبية.

أن تكون مرتكزة على عقيدة وطنية هدفها خدمة المعارضة  خارج وخدمة المصالح الأجنبية فعلىال إلىالتبعية  تجنب -

زعزعة الاستقرار والعمل على  إلىالمصلحة العامة للشعب والأمة، لا المصالح الأجنبية خاصة الحركات الهدامة التي تهدف 

ما تحرمه منها، وهذا  الإسلاميةتفكيك النسيج الاجتماعي والثقافي للشعوب المحافظة على هويتها الدينية والثقافية خاصة 

 النصوص الشرعية وتحظره القوانين الوضعية على حد سواء.

  أوجه الاختلاف:-3-2
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ين هناك نقاط اختلاف عديدة ايضا لأن طبيعة كل تشريع تقتض ي ترغم النقاط العديدة التي جمعت بين المعارض  

 في نقاط جوهرية منها: الأخر وتفرض أن يكون كلاهما مختلف عن  ذلك

الإسلامي مصدر المعارضة ويوصله عملها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة  ففي الفقه السياس ين حيث المصدر: م -

د حسب مقتضيات الزمان والمكان مع مراعاة المقاصد وفقه الواقع وفقه النوازل دون تهاالاج إمكانيةالأمة مع  وإجماع

 الخروج على أحكام الشريعة باعتبارها صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان.

بط عملها دساتير وتشريعات وضعية تختلف باختلاف النظام السياس ي لمعارضة في القوانين الوضعية فتضما اأ

 والسلطة الحاكمة وبالتالي فهي لا تصلح لكل زمان ومكان.

بالمعروف ستطيع من أفراد الأمة فالمسلم مكلف بالأمر يقد تكون فردية أو جماعية يقوم بها كل من  الإسلامالمعارضة في  -

 يل هيئات تقول بالمعارضة خاصة في العصر الحديث.ما يستطيع، وهذا لا ينفي وجوب تشكوالنهي عن المنكر ب

أما المعارضة الوضعية فكل القوانين تشترط الالتزام بالقوانين الناظمة لعملها وفق شروط  وضوابط حتى يسمع لها 

 بممارسة نشاطها.

ارعة الظلم والظالمين في كل مكان وفي على أهله الدعوة إلى الإصلاح ومق س كافة فرضالشمولية: فالإسلام دين جاء للنا -

حدود المكان )الدولة( ولا تتجاوز حدود الزمان أي يتغير بتغير الأنظمة  ىكل زمان، أما القوانين الوضعية فهي لا تتعد

 والقوانين.

ودنيوية تعمل على الإصلاح في الدنيا ورجاء الثواب في الأهداف والغايات: أهداف وغايات المعارضة في الإسلام دينية  -

في الأرض والحكم دون  للاستخلافابه وهذا لا ينفي عندها السعي الآخرة امتثالا لأوامر الله وطاعته وخوفا من عقابه وحس

 تغييره

جملة وتفصيلا وهذا ما حدث المشاركة فيه وكذا تغير نظام الحكم  أو الوصول إلى الحكم  والأخير أما الوضعية فهدفها الأول 

 الشرقية وبعض الأنظمة العربية. أوروباعسكر الشرقي بعد سقوط الاشتراكية خاصة ملل

الشرعية وتهدف إلى  الأحكامومنهجها وفق  إستراتيجيتهاالمنهجية والبعد الاستراتيجي: فالمعارضة في الإسلام تضبط  -

ما استطعت(  الإصلاحنا أريد أدون الإضرار بالغير وفق مبدأ ) الأرضالإصلاح في الدنيا وتطبيق  شرع الله وحسن خلافته في 

وفق سياسة و  الإسلاميةبالتي هي أحسن وفق مقاصد الشريعة و  بعيدا عن النزعة الشخصية والعصبية الدينية أو العرقية 

 شرعية ملتزمة.

تتغير حسب المصلحة الحزبية، قد تغير  وإستراتيجيتهاالمعارضة في القوانين الوضعية فخططها قصيرة النظر  أما

موقعها بمجرد حصولها على امتيازات ظرفية آنية كما أنها تنتهج المبدأ النفعي المصلحي وفق مبدأ )الغاية تبرر الوسيلة( أي 

 .ظيفةعدم الالتزام بالأخلاق السياسية النزيهة والن

 

 خاتمة: -4

ة بام بالضوابط الشرعية بالنسز والقوانين الوضعية وضرورة الالت الإسلاميالسياس ي  هالفق فيالمعارضة السياسية 

وعدم الخروج  الإسلاميةوالنهي عن المنكر والكلمة الحسنة ومراعاة مقاصد الشريعة  لمعروفبا ر مالأ في ، تتمثل ف للإسلامية

القوانين الوضعية وما عليه من التقيد  فيوالعلم، ثم المعارضة  والإخلاصمة وكذا التحلي بالصبر و الشجاعة الأ  إجماععلى 
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عوتها إلى و دأ ومراعاة المصلحة العامة والعلنية وعدم قيامها  يةسلمالها القوانين والتشريعات كاضر تف التيبالضوابط 

 العرقية .  أو العصيبة الدينية أو الطائفية 

و دم استغلال الطائفية عالعلنية و  إلى، والمصلحة العامة ةمن حيث السلمي ما بينهمافي التشابه هوجأجاءت  ثم

 .نشاطهما في المذهبية

هداف الأ  فيالاختلاف  إلى. نهماملتحرك كل  نيجال الزماني والمكاتميل في مصدر كل منهما و المفوجه الاختلاف أما أ

  التاليةخير النتائج والتوصيات الأ  فيخلص نستل ا كل منهمالتي تتبعها  الإستراتيجية دوالإبعا ةوالغابات والمنهجي

 ائج:الن

تحقيق المصلحة العامة للأمة والمجتمع ولكن كل حسب ب ةمرهون اعمالهأالمعارضة السياسية في كلا التشريعين  أن -

 .وره ظمن

العصر  في ةساس ي في مقومات الدولة خاصأو  مهمء ي أحد أهم مظاهر الديمقراطية وجزة السياسية هضعار الم نأ -

 ، كما أنها عامل  مشروعية المعارضة السياسية - الحديث .
ً
سد باب الفتن والاضطرابات والثورات  فيهم مفقها وقانونا

 الداخلية 

وتعمل على فضح ها السلطة، رسمن الممارسات اللامشروعة التي تما الدور الرقابي، وعامل فعال في الحد رسنها تماأ -

 .ع واستدراك الموقفوضلالتجاوزات وبالتالي تقوم بالعمل على تصحيح ا

والمساهمة في تسيير شؤون البلاد عن طريق  توعية الجماهير ودفعهم إلى المشاركة السياسية الايجابية فيساس ي ألها دور  -

 .يةمختلف الهيئات التشريع

مستمدة من الشريعة  لأنها ةضعيو القوانين الفي ة رضن المعاعايا مز تتميز بعدة  الإسلامة السياسية في ضأن المعار  -

 .حةسمال وأحكامها الإسلامية

 :التوصيات  -

 .عفمجال التحرك والعمل أجدى وان كان وفر أكثر للمعارضة السياسية. فكلما كانت الحرية أن تفتح المجال أنظمة على الأ  -

ة الشفافية سالسلطة، والاحتكام إلى الوسائل الديمقراطية وتوفير الظروف الكفيلة لممار القبول بالتداول السلمي على  -

 .والنزاهة خاصة في دول العالم الثالث

جاعة وصير وتفاني شبدون مصداقية وثبات و رضة كثر على المجتمع وتبنى بصدق انشغالاته واهتماماته فلا معاأالانفتاح  -

 كران الذات.نو 

ھا تهدد كيان نأمام الرأي العام للحد من انتشارها لأ  وشيطنتهاق على المعارضة خاصة الإسلامية منها، يضين التم الحد -

 .  .الأنظمة الفاسدة

 قائمة المراجع: -5

 القرآن الكريم -1

 مالأحكافي أصول  الأحكام، شرح الأندلس يابن حزم  -2

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  (،2115تقي الدين يا أحمد بن عبد الحليم الحراني،) مية تقي الدينتيابن  -3

 .تحقيق محمد السيد الجليند، دار المجتمع للنشر والتوزيع،جدة

والدعوة  والأوقاف، وزارة الشؤون الدينية (2123)تيمية،تقي الدين بن أحمد بن عبد الحليم الحراني ابن  -4

 . ، السعوديةوالإرشاد
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 . أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت(،2937)وآخرون  جبري  إسماعيل -6
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شروطها ووظائفها، المجلة العلمية  تحليلهالمعارضة السياسية دراسة (،1123) مي،ليحافظ علوان حمادي الد -8

 .لجامعة جبهات السليمانية، عدد فبراير 

 مبدأ المعارضة السياسية والضمانات الدستورية لعملها، دراسة قانونية، (،1122)سربست مصطفى رشيد،   -9

 .اني دهوك، العراقخسياسية، تحليلية مقارنة، مطبعة 

، الإسلامية،مجلة البحوث والدراسات الإسلاميةالمعارضة الشرعية في النظرية السياسية ( 1121)سعيدة لكحل،  -10

 . 1، بن يوسف بن خدة، العدد2الجزائر ،جامعةالإسلاميةكلية العلوم 

المعارضة والسلطة في الوطن العربي دراسة المعارضة السياسية في  مجموعة باحثين(،1112)ريز، قبل الإلهعبد  -11

 .الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

 .كر في كلام الشيخ ابن تيميةقواعد وفوائد في الأمر بالمعروف والنهي عن المن،عبد الحميد بن محمد الوعلان -12

 .أصول المعارضة السياسية في الإسلام، دار النمير للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا (،2997)عبود العسكري، -13

، رسالة ماجستير الإسلاميةالمعارضة السياسة وضوابطها في الشريعة (،1111)علاء الدين محمد علي مصلح،   -14

 .لعليا قسم الفقه والشريعة، نابلس، فلسطينجامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات ا

، مؤتة للبحوث الإسلاميوسائل المعارضة السياسية وضوابطها في الفقه  (،1125)علي جمعة الرواحنة،  -15

 .، العدد الأول 81والاجتماعية، المجلد  الإنسانيةوالدراسات، سلسلة العلوم 

 .الإسلام والديمقراطية، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة (،2998)فهمي هويدي،  -16

، الإسكندريةالسياسية، المطبوعات الجامعية،  الأنظمةالدولة في ميزان الشريعة، (،2995)ماجد راغب الحلو، -17

 .مصر

 .مفاهيم سياسية لزمن التغيير، مكتبة الأسرة العربية، اسطنبول، تركيا (،1111)مازن هاشم ، -18

فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم انواعه شروطه وأسبابه ومراحله وأهدافه، (،1115)ي الصلابي، محمد عل -19

 .المكتبة العصرية، صيدا، بيروت

 .، المشاركة السياسية المعاصرة في ضوء السياسة الشرعية، دار الكتب المصرية(1122، )إبراهيممحمد يسري  -20

والنظم الدستورية، دراسة مقارنة،  الإسلاميالمعارضة السياسية في الفقه  (،1125/1125)داودي، مخلوف
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